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 قرار اللجنة الشعبية العامة

 بشأن تحديد 2002لسنة ( 28)رقم 

 الضوابط الخاصة بصلاحيات الجهات الإدارية في إصدار قرارات

 التعيين والترقية والنقل وغيرها

 

 لعامة، اللجنة الشعبية ا

عبية واللجان الشعبية ولائحته لش.ر بشأن المؤتمرات او 1369( لسنة 1نون رقم )بعد الإطلاع على القا •

 التنفيذية.

 لمدنية .ة اإفرنجي بإصدار قانون الخدم 1976( لسنة 55نون رقم )وعلى القا •

يه العربية الليبية لجماهيراملين الوطنيين بات للعبشأن المرتبانجي إفر 1981نة ( لس15وعلى القانون رقم ) •

 راكية.الاشت

خ تاريو.ر المنعقد ب 1369دي الثاني لسنةوعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العا •

 .و.ر 1/10/1369

في ( المؤرخ 806لإنسان بأمانة مؤتمر الشعب العام رقم )ا حقوقة وونيالقانؤن ووعلى كتاب أمين الش •

 و.ر 14/02/1370

و.ر المنعقد بتاريخ  1370عام اعها العادي التاسع لى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتموعل •

 و.ر 13/3/1370

 

 ررتــــــق

 ( 1)مادة 

و. ر. المشار إليه، تحدد  1369( لسنة 1في مقام تطبيق أحكام المادة الرابعة والأربعين من القانون رقم )

لترقية، والنقل، والندب والإعارة، وغيرها صلاحيات الجهات الإدارية في شأن إصدار قرارات التعيين، وا

 .من الشؤون الوظيفية، وفقاً لأحكام هذا القرار

 

 ( 2)مادة 

( من هذا القرار، تتحدد صلاحيات أمانة اللجنة الشعبية العامة، واللجان 4 - 3بمراعاة أحكام المادتين )

ن الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية، وغيرها الشعبية العامة للقطاعات، واللجان الشعبية للشعبيات، واللجا

من الجهات الإدارية العامة، في شأن إصدار القرارات الخاصة بالشؤون الوظيفية المشار إليها في المادة 

  -:السابقة على النحو الآتي
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  -:أولاً: أمانة اللجنة الشعبية العامة

لمبينة فيما بعد، وبالجهات الموضحة قرين كل وتختص بإصدار تلك القرارات بالنسبة لشاغلي الدرجات ا

  -:منها

  :شاغلو جميع الدرجات الوظيفية، بالنسبة للعاملين التابعين لكل من -1

  .أ( أمانة اللجنة الشعبية العامة، أو أمينها

  .ب( الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة

  .ج( الأمين المساعد لشؤون الإنتاج

  .ؤون الخدماتد( الأمين المساعد لش

شاغلو الدرجات العليا، بالنسبة للعاملين في جميع الجهات الإدارية، بما في ذلك الشركات العامة التي  -2

  :تتبع أو تخضع لإشراف كل من

  .أ( أمانة اللجنة الشعبية العامة

  .ب( الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة

  .ج( الأمين المساعد لشؤون الإنتاج

  .ن المساعد لشؤون الخدماتد( الأمي

  -:ثانياً: اللجنة الشعبية العامة للقطاع

( من هذا القرار بالنسبة 1وتختص بإصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية المنصوص عليها في المادة )

  -:لكل من

  .شاغلي جميع الدرجات الوظيفية، بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للقطاع -1

اغلي الدرجات العليا العاملين بجميع الجهات الإدارية العامة، التي تتبع القطاع، وتتمتع بالشخصية ش -2

  .الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، بما في ذلك الشركات العامة

  -:ثالثاً: اللجنة الشعبية للشعبية

  -:وتختص بما يلي

إصدار القرارات المتعلقة بكافة الشؤون الوظيفية بالنسبة لشاغلي جميع الدرجات الوظيفية بالجهاز  -1

  .الإداري للشعبية

إصدار قرارات التعيين والترقية بالنسبة لشاغلي جميع الدرجات الوظيفية باللجان الشعبية للمؤتمرات  -2

  .الشعبية الأساسية

جان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية، من أية جهة خارجها بالنسبة إصدار قرارات النقل إلى الل -3

  .لشاغلي جميع الدرجات الوظيفية
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إصدار القرارات المتعلقة بكافة الشؤون الوظيفية، بالنسبة لشاغلي الدرجات العليا بالجهات الإدارية العامة  -4

  .جهزة الأعمال العامةالتي تتبع اللجنة الشعبية للشعبية، بما في ذلك الشركات وأ

  -:رابعاً: اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي

( من البند السابق )ثالثاً(، تختص اللجنة 2باستثناء قرارات التعيين والترقية المنصوص عليها في الفقرة )

بالنسبة  الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي، بإصدار القرارات المتعلقة بكافة الشؤون الوظيفية الأخرى،

  .لشاغلي جميع الدرجات الوظيفية بها

خامساً: تختص اللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة بما في ذلك أجهزة الأعمال العامة، 

والشركات العامة، وكافة الجهات العامة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، بإصدار 

 .لقة بكافة الشؤون الوظيفية بالنسبة لشاغلي الدرجة العاشرة فما دونالقرارات المتع

 

 ( 3)مادة 

وتوافر  ،وملاك معتمد ،وجود وظيفة شاغرة ،ينبغي لإصدار قرارات التعيين والترقية والنقل والإعارة -1

  .التغطية المالية اللازمة

 ،العامة إلى الجهات الإدارية التي تمول من الميزانية العامة يحظر إصدار قرارات النقل من الشركات -2

  .إلا بموافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة على ذلك

  .لا يجوز إصدار قرارات الترقية في غير شهر الفاتح من كل عام -3

م القانون رقم لا يجوز إصدار قرارات الترقية بالنسبة لشاغلي الدرجات العليا، الذين تسري بشأنهم أحكا -4

( سبع سنوات في الدرجة 7قبل قضاء الموظف مدة لا تقل عن ) ،إفرنجي المشار إليه 1981( لسنة 15)

 .المراد ترقيته منها

 

 ( 4)مادة 

لا يجوز للجان الشعبية العامة, واللجان الشعبية للشعبيات, واللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والأجهزة 

دون الحصول على موافقة  ،المصالح وغيرها من الجهات الممولة من الميزانية العامة إجراء أية تعييناتو

 .أمانة اللجنة الشعبية العامة

 

 ( 5)مادة 

 .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في مدونة الإجراءات

 

 اللجنة الشعبية العامة 
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 م حرم 9ر في دص

 ف(  2002و.ر ) 1370/الربيع/23الموافق : 
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